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220755 ‐ صرف أموال وقف المسجد لدفع نفقات المرافعات القضائية

السؤال

هل يجوز صرف أموال وقف المسجد لدفع نفقات المرافعات القضائية ف نزاعات بين الأمناء أنفسهم ؟ أي فريق من الأمناء

يرفع القضية ضد الفريق الآخر ، بخصوص إدارة المسجد ، علما بأنّ مثل هذه المرافعات تلّف مبالغ كثيرة ف بريطانيا .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أموال وقف المسجد ه أموال حبِست عل مصالح المسجد ، وعمارته ، وصيانته ، وما يتعلق بذلك من إقامة الدعوة إل اله

فيه ، وعمارته بالعلم النافع ، والعمل الصالح ؛ فما كان من ذلك : شرع صرف أموال الوقف فيه ، وما لم ين منه ، لم يشرع

صرف أموال الوقف فيه ، بل ه أمانة ف يد المتصرف فيها ، لا يحل له أن يضعها ف غير موضعها ، أو غير المصرف الذي

حدده الواقف ، إن كان حدد لوقفه مصرفا معينا .

فإن وضعها ف غير مصرفها المحدد شرعا ، أو المحدد من قبل الواقف ، وجب عليه أن يضمنها من ماله .

قال القراف رحمه اله :

الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو درء مفسدة ؛ لقوله تعال ولاية الخلافة فما دونها إل اعلم أن كل من ول "

: ( ولا تَقْربواْ مال الْيتيم الا بِالَّت ه احسن ) ، ولقوله عليه السلام : ( من ول من أمور أمت شيئا ، ثم لم يجتهد لهم ولم

ينصح ، فالجنة عليه حرام ) " انته من " الفروق " (4/39) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

لَحصبِا لَه فرتَصنْ يا هلَي؛ ع هالم ف لجالر يلكوقْفِ والْو رنَاظو يمتالْي صنَّ وذَا ؛ فَاه َنعم َلونَ عملسالْم عمجقَدْ او "

فَاصلَح كما قَال اله تَعالَ : ( و تَقْربوا مال الْيتيم إ بِالَّت ه احسن ) ، ولَم يقُل إ بِاَلَّت ه حسنَةٌ " انته من " مجموع

الفتاوى " (28/250) .

وقال – أيضا – رحمه اله :

" اذا تعدى النَّاظر ف الْوقْف ، مثل ان يصرف المال الَ من  يستَحقّه ، سواء الَ نَفسه او غَيره . او فرط فيه ، مثل ان يدع

استخْراج ما يجب استخراجه من مال الْوقْف : فَان الْواجِب ، اذا لم يستقم ، ان يستَبدل بِه نَاظر غَيره يقوم بِالْواجِبِ ، او يضم
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الَيه امين . ولمستحق الْوقْف مطَالبة النَّاظر بالمحاسبة عل الْمستَخْرج والمصروف الْمتَعين للأماكن الْموقُوفَة ، وتعيين

المستأجرين لَها لينظروا مالهم ، ويستدلوا بذلك عل صدَقَة فيما يخْبِرهم او كذبة ، وعل عدله وجوره . فقد ثَبت ف الصحيح

ان النَّبِ صل اله علَيه وسلم استعمل رجلا يقَال لَه ابن اللتبية ، فَلَما رجع حاسبه ، مع انه كانَ لَه وية ف صرفها ،

والمستحق غير معين .. " انته من " مختصر الفتاوى المصرية " (402-1/401) .

وينظر أيضا : " مجموع الفتاوى " (202-29/200) .

وبناء عل هذا ؛ فأمثال هذه المنازعات بين أمناء وقف المسجد ، حول من هو أحق بالإدارة ليست من مصلحة المسجد ،

وصرف أموال المسجد عليها ليس فيه تحقيق لمقصد الواقف ، فلا يصح صرف أمواله عل هذا المرافعات .

واله أعلم .


